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1 مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون

  مدونة لقواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین
  اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

   1979دیسمبر /كانون الأول 17المؤرخ في  34/169
   1المادة 

قانون على عاتقھم، على الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین، في جمیع الأوقات، أن یؤدوا الواجب الذي یلقیھ ال
وذلك بخدمة المجتمع وبحمایة جمیع الأشخاص من الأعمال غیر القانونیة، على نحو یتفق مع علو درجة 

  .المسؤولیة التي تتطلبھا مھنتھم
  التعلیق

جمیع الموظفین المسؤولین عن تنفیذ القانون الذین " الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین"تشمل عبارة ) أ(
  حیات الشرطة، ولا سیما صلاحیات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معینین أم منتخبین،یمارسون صلا

في البلدان التي تتولى صلاحیات الشرطة فیھا السلطات العسكریة، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو ) ب(
  ظفي تلك الأجھزة،شاملا لمو" الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین"قوات أمن الدولة، یعتبر تعریف 

یقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجھ خاص، تقدیم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجین إلى ) ج(
  مساعدة فوریة لأسباب طارئة، شخصیة كانت أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو من أي نوع آخر،

ذى وحدھا بل أن یتخطى ذلك یقصد بھذا الحكم أن لا یقتصر على تغطیة جمیع أعمال العنف والسلب والأ) د(
وھو یشمل أیضا سلوك الأشخاص . لیشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي

  .غیر القادرین على تحمل المسؤولیة الجنائیة
   2المادة 

ونھا، ویحافظون یحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین، أثناء قیامھم بواجباتھم، الكرامة الإنسانیة ویحم
  .على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ویوطدونھا

  التعلیق
ومن الصكوك الدولیة ذات . إن حقوق الإنسان المشار إلیھا محددة ومحمیة بالقانون الوطني والدولي) أ(

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وإعلان حمایة : الصلة
میع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو ج

المھنیة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على 
نصري والمعاقبة علیھا، واتفاقیة منع جمیع أشكال التمییز العنصري، والاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل الع

جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، والقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، واتفاقیة فیینا للعلاقات 
  القنصلیة،

ینبغي أن تذكر التعلیقات الوطنیة على ھذه المادة الأحكام القانونیة الإقلیمیة أو الوطنیة التي تحدد ھذه ) ب(
  .الحقوق وتنص على حمایتھا

   3المادة 
لا یجوز للموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة 

  .لأداء واجبھم
  التعلیق

را یشدد ھذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین ینبغي أن یكون أم) أ(
استثنائیا، ومع أنھ یوحي بأنھ قد یكون من المأذون بھ للموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین أن یستخدموا من 

القوة ما تجعلھ الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو في تنفیذ الاعتقال القانوني 
یجیز استخدام القوة بشكل یتعدى ھذا  للمجرمین أو المشتبھ بأنھم مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فھو لا

  الحد،
یقید القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین وفقا لمبدأ ) ب(

ویجب أن یفھم أنھ یتعین احترام مبادئ التناسبیة المعمول بھا على الصعید الوطني في تفسیر ھذا . التناسبیة
بأیة حال تفسیر ھذا الحكم بما یسمح باستعمال القوة بشكل لا یتناسب مع الھدف المشروع  ولا یجوز. الحكم

  المطلوب تحقیقھ،
وینبغي بذل كل جھد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة الناریة، . یعتبر استعمال الأسلحة الناریة تدبیرا أقصى) ج(

الناریة إلا عندما یبدى الشخص المشتبھ في  وبوجھ عام، لا ینبغي استعمال الأسلحة. ولا سیما ضد الأطفال
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2 مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون

ارتكابھ جرما مقاومة مسلحة أو یعرض حیاة الآخرین للخطر بطریقة أخرى وتكون التدابیر الأقل تطرفا غیر 
وفى كل حالة یطلق فیھا سلاح ناري ینبغي تقدیم تقریر إلى . كافیة لكبح المشتبھ بھ أو لإلقاء القبض علیھ

  .بطاءالسلطات المختصة دون إ
   4المادة 

یحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین على سریة ما في حوزتھم من أمور ذات طبیعة سریة ما لم یقتض 
  .خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة

  التعلیق
الخاصة للأفراد أو  یحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین، بحكم واجباتھم، على معلومات قد تتعلق بالحیاة

ولذلك ینبغي توخي الحرص الشدید في . یمكن أن تضر بمصالح الآخرین، وبسمعتھم على وجھ الخصوص
الحفاظ على ھذه المعلومات واستخدامھا، ولا ینبغي إفشاء ھذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة 

  .شروع على الإطلاقوأي إفشاء لھذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غیر م. العدالة
   5المادة 

لا یجوز لأي موظف من الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین أن یقوم بأي عمل من أعمال التعذیب أو غیره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، أو أن یحرض علیھ أو أن یتغاضى عنھ، كما لا 

بإنفاذ القوانین أن یتذرع بأوامر علیا أو بظروف استثنائیة كحالة الحرب، أو  یجوز لأي من الموظفین المكلفین
التھدید بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السیاسي الداخلي، أو أیة حالة أخري من 

أو اللاإنسانیة أو حالات الطوارئ العامة، لتبریر التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 
  .المھینة

  التعلیق
ھذا الخطر مستمد من إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو ) أ(

  :العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، وھو الإعلان الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة، والذي جاء فیھ
تھان للكرامة الإنسانیة ویجب أن یدان بوصفھ إنكارا لمقاصد میثاق الأمم ام) أن أي عمل من ھذه الأعمال"(

المتحدة وانتھاكا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  ،)"وغیره من الصكوك الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان(
  :یعرف الإعلان التعذیب كما یلي) ب(
تعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم أو عناء شدید، جسدیا كان أو عقلیا، یتم إلحاقھ عمدا بشخص ما بفعل یقصد بال"

غراض مثل الحصول من ھذا الشخص أو من شخص آخر على أحد الموظفین العمومیین أو بتحریض منھ، لأ
معلومات أو اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ، أو تخویفھ أو تخویف أشخاص 

ولا یشمل التعذیب الألم أو العناء الذي یكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لھا أو مترتبا . آخرین
  ،"د تمشي ذلك مع القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءعلیھا، في حدو

، ولكن ینبغي "المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة"لم تعرف الجمعیة العامة تعبیر ) ج(
  تفسیره بشكل یضمن أكبر حمایة ممكنة من جمیع أشكال الإساءة، جسدیة كانت أو عقلیة،

   6المادة 
فون المكلفون بإنفاذ القوانین على الحمایة التامة لصحة الأشخاص المحتجزین في عھدتھم، یسھر الموظ

  .وعلیھم، بوجھ خاص، اتخاذ التدابیر الفوریة لتوفیر العنایة الطبیة لھم كلما لزم ذلك
  التعلیق

بمن فیھم الأطباء ، التي یقصد بھا الخدمات التي یقدمھا أي من الموظفین الطبیین، "العنایة الطبیة"توفر ) أ(
  والمساعدون الطبیون المجازون، عند الاقتضاء أو الطلب،

ولئن كان من المحتمل أن یكون ھناك موظفون طبیون ملحقون بعملیة إنفاذ القوانین، فإنھ یجب على ) ب(
ر العلاج الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین أن یأخذوا بعین الاعتبار رأي ھؤلاء الموظفین عندما یوصون بتوفی
  المناسب للشخص المحتجز من قبل موظفین طبیین من خارج عملیة إنفاذ القوانین أو بالتشاور معھم،

من المفھوم أن على الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین أیضا أن یوفروا العنایة الطبیة لضحایا انتھاك ) ج(
  .نالقانون أو ضحایا الحوادث التي تقع خلال حالات انتھاك القانو

   7المادة 
وعلیھم أیضا مواجھة . یمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة

  .جمیع ھذه الأفعال ومكافحتھا بكل صرامة
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3 مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون

  التعلیق
إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثلھ في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة، أمر لا یتفق ) أ(
ویجب أن ینفذ القانون تنفیذ كاملا فیما یتعلق بأي موظف مكلف . مھنة الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانینو

بإنفاذ القوانین یرتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة، لأنھ لیس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعایاھا إذا 
  أنفسھم وداخل أجھزتھا ذاتھا، لم یكن في مقدورھا أو نیتھا إنفاذ القانون علي موظفیھا

ولئن كان تعریف إفساد الذمة یجب أن یكون خاضعا للقانون الوطني، فینبغي أن یكون مفھوما انھ یشمل ) ب(
ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباتھ، أو بصدد ھذه الواجبات، استجابة لھدایا أو وعود أو 

  أي من ھذه الأشیاء بشكل غیر مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفالھ، حوافز سواء طلبت أو قبلت، أو تلقى
المشار إلیھا أعلاه على أنھا تشمل محاولة إفساد " فعل من أفعال إفساد الذمة"ینبغي أن تفھم عبارة ) ج(

  .الذمة
   8المادة 

ا، قدر استطاعتھم، منع وعلیھم أیض. على الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین احترام القانون وھذه المدونة
  .وقوع أي انتھاكات لھما ومواجھة ھذه الانتھاكات بكل صرامة

وعلى الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین، الذین یتوفر لدیھم ما یحملھم على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع 
ا من السلطات والأجھزة انتھاك لھذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتھم العلیا وكذلك، عند اللزوم، إلى غیرھ

  .المختصة التي تتمتع بصلاحیة المراجعة أو رفع الظلامة
  التعلیق

فإن تضمنت التشریعات أو . یعمل بھذه المدونة بمجرد إدماجھا في التشریع أو الممارسة الوطنیة) أ(
  الممارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة في ھذه المدونة یعمل بتلك الأحكام الأصرم،

توخى ھذه المادة المحافظة على التوازن بین الحاجة إلى الانضباط الداخلي للھیئة التي تتوقف علیھا ت) ب(
ویجب . السلامة العامة إلى حد كبیر من جھة، والحاجة إلى معالجة انتھاكات حقوق الإنسان من جھة أخري

ع في إطار التسلسل القیادي وألا على الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین أن یبلغوا عن الانتھاكات التي تق
یقدموا على اتخاذ أیة إجراءات قانونیة أخرى خارج نطاق التسلسل القیادي إلا في الحالات التي لا یوجد فیھا 

ومن المفھوم أنھ لا یجوز تعریض الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین لأیة . طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة
یة بسبب قیامھم بالإبلاغ عن وقوع انتھاك لھذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل عقوبات إداریة أو غیر إدار

  ھذا الانتھاك،
أیة سلطة " السلطات أو الأجھزة المناسبة التي تتمتع بصلاحیة المراجعة أو رفع الظلامة"یقصد بعبارة ) ج(

و على نحو مستقل عنھا، قائمة أو جھاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل ھیئة إنفاذ القوانین أ
وتكون لھا أو لھ صلاحیة، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى 

  الناجمة عن انتھاكات تدخل في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك ھذه،
ثلة للوظائف المبینة في یمكن في بعض البلدان، اعتبار أن وسائط الاتصال الجماھیري تضطلع بوظائف مما) د(

ومن ثم فقد یكون ھناك ما یبرر قیام الموظفین المكلفین . أعلاه بشأن النظر في الشكاوى) ج(الفقرة الفرعیة 
من ھذه  4كوسیلة أخیرة وبما یتفق مع قوانین وأعراف بلدانھم وكذلك مع أحكام المادة . بإنفاذ القوانین

  ى الانتھاكات عن طریق وسائط الاتصال الجماھیري،المدونة، بتوجیھ انتباه الرأي العام إل
یستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانین، الذین یتقیدون بأحكام مدونة قواعد السلوك ھذه، أن ینالوا ) ھـ(

الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل الھیئة المسؤولة عن تنفیذ القوانین التي یعملون 
  .ذلك من قبل جمیع العاملین في إنفاذ القوانینفیھا، وك
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